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إدارة ملف التأمين الصحي «عافية»
في إطار برنامج عمل الحكومة

  ١٥٠ مليون دينار 
كلفة التأمين الصحي 

للمتقاعدين الكويتيين 
«عافية» سنوياً

  «التأمينات» أثبتت 
كفاءتها من خلال إدارتها 

لأنشطتها المقررة وفق 
قانون إنشائها

تضمنت محاور الأولويات الحكومية في 
برنامج عمل الحكومة ٢٠٢١-٢٠٢٤ ما يتعلق 
بتحقيق الاستدامة المالية العامة، حيث ترى 
الإدارة المالية العامة أن تحقيق الاستدامة 

يتمحور في ثلاث ركائز أساسية، وهي:
١ - تطوير الإدارة المالية العامة.
٢ - ترشيد الإنفاق الحكومي.

٣ - تعظيم إيرادات الدولة.
وفي رأيي أن الإدارة المالية العامة للدولة 
قادرة على تحقيق نجاحات سريعة وذات 
أثر ملموس وسريع، إذا ما حددت أولوياتها 
بشــكل جيد ومدروس في تنفيذ برامج 
الإصلاحات ضمن الركائز التي تم تحديدها، 
خاصة في المسائل التي يتفق فيها مجلس 

الأمة بسلطتيه التنفيذية والتشريعية.
وحتى نوضح هذا الرأي، سأتناول مسألة 
يمكن من خلالها أن نبين كيف يمكن تحقيق 
مثل تلك النجاحات السريعة لتنفيذ برامج 
إصلاحات مالية قادرة على تمكين الإدارة 
المالية العامة من تحقيق الاستدامة المالية.

لقد ورد ضمن محور ترشيد الإنفاق في 
برنامج عمل الحكومة ما يتعلق باستهداف 
خفض البنود المالية ضمن الميزانية العامة، 
والتي لا تؤثــر على كفاءة أعمال الجهات 
للموازنة  الحكومية، وذلك بوضع سقف 
العامة لا يتجاوز ١٩ مليار دينار، بالإضافة 
الــى وضع حد أدنى لبنــد تكلفة العلاج 
بالخارج واقتصارها على الحالات الطارئة 

والتي تقررها الجهات المختصة.
من جانب آخر، إذا ما رأينا كلفة التأمين 
الصحي للمتقاعديــن الكويتيين (عافية) 
فإنها تقدر بمبلغ ١٥٠ مليون دينار سنويا، 
وتتحملها الخزانة العامة للدولة من خلال 
ميزانية وزارة الصحة الســنوية، وتلك 
التكلفة في زيــادة مطردة، نظرا للزيادة 
في أعداد المتقاعدين السنوية، هذا بخلاف 
كلفة علاج المواطنين بالخارج ممن هم من 

شريحة المتقاعدين.
وبالاطلاع على التشــريعات المنظمة 
للتقاعد والتي بدأت الكويت بالعمل بها منذ 
منتصف القرن الماضي، والتي تشمل المدنيين 
والعسكريين وبموجبها تم إنشاء مؤسسة 
التأمينات الاجتماعية، فإن تلك التشريعات 
تنظم شؤون المتقاعدين بمفهومها الواسع، 
والذي يشــمل تأمين الشيخوخة والعجز 
والمرض والوفاة للعاملين المدنيين في القطاع 
الحكومي وفي القطاعين الأهلي والنفطي، 
وكذلك العاملين لحسابهم الخاص ومن في 
حكمهم وتأمين إصابات العمل، هذا وإن تم 
تأجيل العمل ببعــض الخدمات التأمينية 

بموجب تشريعات خاصة.
وبالتالي، فإن المؤسسة تختص بإدارة 
وتنظيم كل ما يتعلق بالمواطنين الكويتيين 
المسجلين لديها من خلال الصناديق التي 

تم إنشاؤها لهذا الغرض.
التأمينات  لذلك نــرى أن مؤسســة 
الاجتماعية ســواء من خلال التشريعات 
القائمة أو من خــلال تعديل بعضها هي 
الأقدر والأجدر تشريعيا وفنيا بأن تتولى 
إدارة وتنظيم التأمين الصحي للمواطنين 
المتقاعدين المسجلين بالتأمينات الاجتماعية، 
الأمر الذي يخفف عن كاهل الميزانية العامة 
للدولة تكلفة التأمين الصحي لهم ســواء 
أكان هذا يتعلق بالعلاج محليا أو خارجيا.

من جانب آخر، إن إدارة المؤسسة لملف 
التأمين الصحي للمتقاعدين يتحقق معها 
جانب الحوكمة في إدارة هذا الملف، حيث 
تتمتع المؤسسة بالإمكانات الفنية والكوادر 
البشرية المطلوبة التي تمكنها من التعامل 
مع هذا الملف على قــدر عال من الكفاءة 
وحسن الأداء، ويكاد يكون نموذج العمل 
الذي تطبقه المؤسســة أقرب الى أسلوب 

القطاع الخاص منه الى القطاع العام.
وقد أثبتت مؤسسة التأمينات الاجتماعية 
كفاءتها من خلال إدارتها لأنشطتها المقررة 
وفق قانون إنشائها على النحو المطلوب، 
ومــا يدلل على ذلــك إعلانها مؤخرا عن 
أدائها الاستثماري للربع الثاني من السنة 
المالية ٢٠٢٠/٢٠٢١، محققة بذلك أرباحا بلغت 
٤٫٧ مليارات دولار وبنمو ٦١١٪ عن نفس 
الفترة من العام الماضــي، ليبلغ إجمالي 
الأرباح المحققة في النصف الأول من هذا 
العام ١٢٫١ مليار دولار وبنمو يبلغ ٣٦٢٪ 
عن نفس الفتــرة من العام الماضي، وهو 
أفضل أداء استثماري في تاريخ المؤسسة 

وفقا لما أعلنته.
لذا، على الإدارة المالية العامة في سبيل 
تحقيق ركائزها المتعلقة بترشيد الإنفاق 
الحكومي وتطوير الإدارة المالية أن تعيد 
النظر في بعض سياساتها المالية، ومنها 
ما يتعلق بالإصلاحــات الهيكلية، وذلك 
بإعادة النظر في إدارة بعض الأنشطة على 
نحو الذي يحقق أعلى أداء وكفاءة، كنقل 
إدارة وتنظيم التأمين الصحي للمتقاعدين 
من وزارة الصحة الى مؤسسة التأمينات 
الاجتماعية، والذي ســيحقق في رأينا 
تخفيضا سنويا في الميزانية العامة للدولة 
ما بين ١٥٠ و٢٠٠ مليون دينار سنويا على 
المدى المتوسط، في ظل تسجيل عجز في 
تنفيــذ الموازنة الجارية وفق آخر تقرير 
صادر من وزارة المالية والذي يشير الى 
وجود عجز يبلغ ٤٫٧ مليارات دينار حتى 
نهاية شهر نوفمبر الماضي، كما يشير أحد 
التقارير المنشــورة إلى أن العجز المقدر 
والذي سيســجل في نهاية السنة المالية 
الجارية يبلغ نحو ١١ مليار دينار ويشكل 
٢٧٪ من حجم الناتج المحلي الإجمالي عن 

عام ٢٠١٩.
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«واتساب» يتراجع تحت الضغط ويعلق 
تحديثه الجديد المهدّد للخصوصية

رويترز: أجل تطبيق واتســاب التابع 
لشــركة فيســبوك طرح ميــزات الأعمال 
الجديدة بعد رد الفعل العنيف على ممارسات 
مشاركة بيانات المستخدمين. ويمثل التأخير 
انتكاسة لخطة شركة واتساب للحصول على 
الإيرادات عبر تسهيل التبادلات التجارية 
على تطبيق المراسلة، الذي استحوذت عليه 
فيســبوك مقابل ١٩ مليار دولار عام ٢٠١٤، 

لكنه كان بطيئا في تحقيق الدخل.
وقالت شركة «واتساب» إن المستخدمين 
لن يضطروا بعد الآن إلى مراجعة وقبول 
شروط التطبيق المحدثة بحلول الثامن من 
فبراير المقبل، ولن يتم تعليق حساباتهم 

أو حذفها بحلول ذلك التاريخ.
وانتقــد المدافعــون عــن الخصوصية 
تغييرات واتســاب، مشــيرين إلى سجل 
فيسبوك الضعيف في التعامل مع بياناتهم، 

حيث اقترح العديد من المستخدمين الهجرة 
إلى منصات أخرى.

وأوضحــت «واتســاب» أن التحديــث 
المخطط له لا يؤثر على المحادثات الشخصية 
التي ستســتمر في التشفير من طرف إلى 
طــرف، أو توســيع قدرتها على مشــاركة 

البيانات مع «فيسبوك».
وقالت الشــركة إن «التحديث يتضمن 
خيــارات جديدة تســهل مراســلة الأفراد 
للشــركات على واتســاب، ويوفــر مزيدا 
من الشــفافية حول كيفية جمع البيانات 

واستخدامها».
وأشــارت «واتســاب»، إلى أنها حددت 
موعدا جديدا مســتهدفا في ١٥ مايو المقبل 
لإطــلاق أدوات العمــل، وســتتواصل مع 
المســتخدمين تدريجيــا لمراجعة تغييرات 

السياسة.

فرض ضريبة دخل على شرائح الدخل العليا 
لن يمس ٩٥٪ من المواطنين

٨٣٫٦ ٪ من سيولة البورصة تتركز في السوق الأول
قــال تقرير «الشــال» ان 
التوافق ما بين هيئة أسواق المال 
وبورصة الكويت الأسبوع الفائت 
الترقية  حول تعديل متطلبات 
من السوق الرئيسي إلى السوق 
الأول، جاء ما بين التشــدد في 

أحدها والتخفيف للثاني. 
الترقية  ان أهمية  وأوضح 
إلــى الســوق الأول تكمن في 
ارتفاع سيولته بسبب جاذبيته 
للمستثمرين الأجانب، فالسوق 
الأول، الذي ضم ٢٠ شركة في 
نهاية عــام ٢٠٢٠، حصد نحو 
٨٣٫٦٪ مــن ســيولة البورصة 
في نفس العام، ولكن لابد من 
السيولة  انحراف  إلى  الإشارة 
إلــى عدد قليل من الشــركات 
يشمل السوق الأول أيضا الذي 
حصدت فيه ٦ شركات نحو ٧٧٪ 

من سيولته. 
ورأى ان هناك شرطين هما 
الأهم للترقية إلى السوق الأول، 
الأول هو معدل السيولة اليومية 
للشركة، والثاني حجم الشركة 
أي قيمتها الرأسمالية -السوقية-، 
وتعديلات الترقية الجديدة مالت 
بشــكل واضح لصالح معيار 
القيمة  السيولة على حســاب 

تناول تقرير «الشال» الأسبوعي الورقة الثانية 
للجمعية الاقتصادية الكويتية بعنوان «رسالة إلى 
صناع القــرار»، بعد أن قدمت ورقة أخرى ضمن 
مجموعة من الأوراق والآراء شــارك في تقديمها 
جهات اختصاص حكومية قبل أقل من شــهر من 
نشــر الورقة الثانية. والورقة الجديدة هي ثالثة 
الأوراق التي شــاركت نفس الركائز تقريبا خلال 
بضعة أسابيع من الزمن، أولاها، كانت ورقة أساتذة 
الجامعة تحت عنوان «قبل فوات الأوان»، وثانيها، 
ورقة «غرفة تجارة وصناعة الكويت» تحت عنوان 
«إن وطننا في خطر»، والركائز وإن اختلفت صيغة 
التعبير عنها، تتفق، ليس فقط على عدم استدامة 
الاقتصاد، وعدم استدامة المالية العامة، وعدم استدامة 
ميزان العمالة، وإنما استمرار اتساع فجوات تلك 

الاختلالات.
وقال «الشال» إن ورقة «الجمعية الاقتصادية» 
تتحدث عن خلل هيكلي إنتاجي ناتج عن هيمنة قطاع 
عام ضعيــف الإنتاجية وعالي التكلفة، والأمر هنا 
ليس له علاقة بالملكية عامة كانت أو خاصة، وإنما 
بسوء الإدارة، لذلك هو قطاع بسبب سوء إدارته، لا 
يمكن أن يخلق فرص عمل مواطنة مستدامة. والمالية 
العامة في تقدير الورقة غير مستدامة، فالإنفاق العام 

غير مرن تستقطع الرواتب والأجور والدعوم أكثر 
من ٧٠٪ من حجمه، والحساب الختامي للسنة المالية 
الفائتة أي ما قبل «كورونا»، لم يأت بجديد فقد سجل 
عجزا كبيرا للموازنة العامة، وارتفاع العجز للسنة 
المالية الحالية أكد عدم الاستدامة الناتجة عن عمق 
التبعية للنفط، ومستقبل الطلب على النفط يضعف 
ومخالف لماضيه. والكارثة القادمة في تعريف الورقة 
هي أن كل المعلن من جانب الحكومة عن الإصلاح، 
مجرد أسطوانة مشروخة، وتحقق الكارثة قضية 
وقت، فبعد جفاف سيولة الاحتياطي العام، سوف 
يتبعه اســتنزاف احتياطي الأجيال القادمة. لذلك، 
تعتقد الورقة، أن المضي في السياســات الحالية، 
اقتصادية ومالية، ســوف يعني عجزا مؤكدا عن 
اســتيعاب نحو ٣٢٥ ألف خريج مواطن قادم إلى 

سوق العمل في السنوات العشرين المقبلة.
وإلى جانب الإساءة غير المستحقة للبلد، التي بات 
اسمها يتصدر الصحف العالمية بالعناوين الخطأ حول 
الفضائح والجرائم المالية، بات البلد يفقد تصنيفاته 
الائتمانية الجيدة، وذلك يظل «تحصيل حاصل» ناتجا 
عن سوء إدارة الاقتصاد. إنها لا مبالاة الإدارة العامة 
التي سيطرت على المشهد الاقتصادي وأدخلته في 
دهاليز السياسة، في زمن لم يعد فيه ما يكفي من 

الموارد لاســتمرار النهج القديم في توزيع الثروة 
على المواطنين من دون تنميتها، أو بمعنى آخر، إنه 
تعبير بديل لمصطلح الاصطدام بالحائط. ونعتقد 
بضرورة تطرق الورقة إلى أصل الإيرادات في علم 
المالية العامة، وهو الدخل الضريبي المرتبط بالنشاط 
الاقتصادي المســتدام، ووفقا لما ذكرته الدراسات 
والأوراق الســابقة، لا بد من البدء بضريبة دخل 
على شرائح الدخل العليا، وذلك لن يمس دخل بين 
٩٠٪ و٩٥٪ من المواطنين، ولكنها تمثل بداية الربط 
بين تمويل المالية العامة وازدهار الاقتصاد، كما أنها 
تعني بداية المقاومة الحقيقية للفساد والهدر، وتعني 
أيضا ضمان واستقرار النهج الديموقراطي المرتبط 

بالضريبة في الديموقراطيات العريقة.
ورأى «الشال» أن الاتفاق على استحالة استمرار 
النهج الاقتصادي والمالي والإداري يكاد يبلغ حد 
الإجماع، ويظــل الاختلاف حول التفاصيل جائزا 
وقائمــا، ما لا يفترض الاختلاف عليه، هو مصير 
بلد تخلف في الماضي، ويكاد يضيع في المستقبل. 
والوقت حاسم في توافق الحد الأدنى على ضرورة 
إنقاذ وطن، وذلك يتطلب جراحــة إدارية كبيرة، 
والاختلاف على كل ما عداها ســمة من ســمات 

الديموقراطية الحقة.

«وحدة التأمين» تُوقف ٤ شركات تأمين ٦٠ يوماً 
 أصــدرت اللجنــة العليا 
لوحــدة تنظيــم التأمــين ٤ 
قــرارات تضمنــت وقــف ٤ 
شركات للتأمين لمدة ٦٠ يوما 
لارتكابها مخالفات متعددة، 
الشــركات الموقوفة  وعلــى 
ضرورة تصحيح المخالفات 
المنســوبة إليها خلال فترة 
الإيقــاف، فيما يحظر عليها 
إصــدار وثائق تأمين جديدة 
أو التجديد أو تمديد وثائق 

سارية خلال فترة الوقف.
وعلى إثــر ذلك، أصدرت 
اللجنــة العليا كذلــك قرارا 
بتحديــث القائمــة المعتمدة 
للشــركات المؤهلــة لإصدار 
وثيقة التأمين من المسؤولية 
المدنية الناشئة عن حوادث 
المــرور (التأمــين الإجباري 
للمركبــات)، المعدة بموجب 
اتفاقيــة التعاون بين وزارة 
الداخليــة والوحــدة، والتي 
يترتب عليها عدم قبول إصدار 

المســؤولية المدنية الناشئة 
عن حــوادث المرور (التأمين 
الإجباري للمركبات)، لافتا 
الى أن القائمة تضمنت إضافة 
شــركة للشــركات المؤهلــة 
لإصــدار وثيقــة التأمين من 
المســؤولية المدنية الناشئة 
عن حــوادث المرور (التأمين 
الإجباري للمركبات)، ورفع 

أربع منها.

للإجراءات والمــدد المحددة، 
وعدم تسوية بعض الشكاوى 
المقدمة ضد الشركة والعمل 

على وضع حلول لإنهائها.
واكــد الســنان أن على 
الشركات تصحيح المخالفات 
المنســوبة إليها خلال مدة 
الإيقاف شــهرين والالتزام 
بالقانون ١٢٥ لســنة ٢٠١٩ 
فــي شــأن تنظيــم التأمين 
وبالقــرارات الصــادرة عن 
الوحــدة، والالتــزام بعدم 
إصــدار أي وثائــق تأمــين 
جديدة أو التجديد أو تمديد 
وثائق ســارية خلال فترة 
الوقــف بمــا فيهــا وثائق 
التامــين الإجبــاري (ضــد 
الغير)، لافتا إلى أن الإيقاف 
يرفع عن الشــركات الأربع 
في حــال قيامها بتصحيح 
المخالفــات المنســوبة إليها 
قبل انقضاء مــدة الإيقاف 

المنصوص عليها.

وأكد أنــه وفق التحديث 
الجديد أصبح عدد الشركات 
المؤهلة لإصدار وثيقة التأمين 
من المسؤولية المدنية الناشئة 
عن حــوادث المرور (التأمين 
الإجبــاري للمركبــات) ٢٢ 

شركة.
وحــول وقف الشــركات 
الأربعة، أوضح نائب رئيس 
الوحدة عبداالله الســنان أن 
أســباب الوقف أتت بسبب 
مخالفة الشــركات الموقوفة 
للقانــون وقــرارات الوحدة 
وتختلف هذه المخالفات من 
شركة لأخرى، مبينا أن منها 
التعامل مع شــركة وساطة 
غير مرخص لها، فضلا عن 
تقاضــي مبالــغ بالمخالفــة 
للقانون والقرارات المنظمة 
تحــت مســمى مصروفــات 
إدارية، بالإضافة الى الامتناع 
عن تسلم المطالبات المقدمة 
إليهــا والبت بشــأنها طبقا 

لارتكابها مخالفات متعددة .. وتحديث القائمة المعتمدة للشركات المؤهلة لإصدار وثيقة التأمين

عبداالله السنان محمد العتيبي

أو تجديد رخصة المركبات ما 
لم تكن وثيقة التأمين المقدمة 
لوزارة الداخلية صادرة عن 
شركة معتمدة من الوحدة.

وفي هــذا الســياق، قال 
رئيس وحدة تنظيم التأمين 
محمــد العتيبــي فــي بيان 
صحافي إنه تم تحديث القائمة 
المعتمدة للشــركات المؤهلة 
لإصــدار وثيقــة التأمين من 

«التجارة»: إطلاق خدمة إصدار رخص الاستيراد 
المؤقت عبر الخدمة الذاتية

أعلنت وزارة التجــارة والصناعة، إطلاق خدمة 
إصدار استيراد مؤقت عبر الخدمة الذاتية من الأفراد 
أو من مكتب الشركة طالبة الترخيص لأنواع محددة 
من الأنشطة، ويســمح بإصدار هذه الرخصة عبر 
بوابة الوزارة الإلكترونية الخاصة باستقبال مراجعي 

الوزارة بعد موافقة الموظف المختص.
وقالت «التجارة» في بيان صحافي، إن ذلك يأتي 
استكمالا لمسيرة التطوير في وزارة التجارة والصناعة، 
داعية جميع الأفراد والشركات الى استخدام الخدمة 

وإصدار التراخيص فورا عبــر البوابة الإلكترونية 
المذكورة أعلاه بعد مراجعة الموظف المختص.

وأضافت أن هذه الخدمة تأتي استكمالا من مشروع 
رقمنة خدمات الوزارة وتمهيدا لخطوات متســارعة 
لإعداد هيكلة كاملة لخدمات قطاع الشركات والتراخيص 
التجارية، لافتة إلى أنها تقدم مجمل الخدمات الشاملة 
«أونلاين» دون الحاجة إلى المراجعة الشخصية للوزارة 
لأغلب المعاملات، حيث إن هذه الخدمات قلصت زيارات 
مراجعات جهات حكومية عبر الربط الإلكتروني معها 

فضلا عن تعزيــز قدرة موظفي الوزارة على العمل 
من دون تكدس المعاملات بالتدقيق.

وذكرت الوزارة أن رقمنة الخدمات لقطاعات الوزارة 
يقلص إجراءات الطلب المقدم، مشددة على أنه لإنجاز 
المعاملات المذكورة، قامت الوزارة بالربط الإلكتروني 
مع العديد من الجهات الحكومية ذات العلاقة، وجار 
استكمال أعمال الربط مع الجهات الأخرى بهدف تقديم 
معاملات «أونلاين» بالكامــل للمراجع دون الحاجة 

إلى المراجعة.

عبر بوابة الوزارة الإلكترونية الخاصة باستقبال المراجعين.. وبعد موافقة الموظف المختص

اليومي للشركة إلى ١٣٨ ألف دينار 
لسنة الترقية الأولى، ثم من ١٣٨ 
ألف دينار لمعدل السيولة اليومي 
إلى ٢١٦ ألف دينار لسنة الترقية 
الثانية وكانت السيولة قد ارتفعت 
بنحو ٣٥٫٥٪ في ٢٠٢٠ مقارنة 
بعام ٢٠١٩. وعلى النقيض، خفض 
متطلب حجم الشركة، أي قيمتها 

بلغت قيمتها السوقية كما في 
٢٠٢٠/١٢/٣١ نحو ١٠٧٫٧  نهاية 
ملايين دينار، والمعدل اليومي 
لســيولة أسهمها نحو ٢٣٥٫٥ 
ألف دينار في ٢٠٢٠. وشركة 
«مجموعة الامتياز الاستثمارية» 
بقيمة سوقية بلغت نحو ١٢٠٫٢ 
مليون دينار ومعدل ســيولة 
يومية بنحو ٣٦١٫٦ ألف دينار 
لنفس الفترة، وشركة «الخليج 
للكابلات والصناعات الكهربائية» 
بقيمة ســوقية بنحو ١٥٧٫٩ 
مليون دينار ومعدل ســيولة 
يومية بنحو ٣١٦٫٦ ألف دينار، 
وشركة «عقارات الكويت» بقيمة 
سوقية بنحو ٩٥٫٧ مليون دينار 
ومعدل ســيولة يومية بنحو 
ألف دينار، وشــركة   ٢٢٠٫٩
«ألافكو لتمويل شراء وتأجير 
الطائرات» بقيمة سوقية بنحو 
٢٠٥٫٦ ملايــين دينار ومعدل 
ســيولة يومية بنحو ٣٩٥٫٣ 
ألف دينار. وللترقية متطلبات 
أخــرى ترتقي بمســتويات 
التحليل والشــفافية والعلاقة 
بالمستثمرين فيها، وتلك وإن 
كانت تمثل عبئــا إضافيا، إلا 

أنها ترتقي بجاذبية أسهمها.

السوقية من ١٥٤ مليون دينار 
للسنة الأولى، و١٩١ مليون دينار 
للســنة الثانية، إلى ٧٨ مليون 

دينار ثابت للسنتين. 
وترتب على تغيير المتطلبات 
ترقيــة خمس شــركات إلى 
الســوق الأول، هي شــركة 
«الاستثمارات الوطنية» والتي 

الرأسمالية للشــركة. ومعيار 
السيولة للترقية، ارتفع بالمطلق 
بشكل كبير وبشكل أقل إذا ما 
نسب إلى سيولة السوق الصاعدة 
المحتملة وهو معيار يتحكم في 
مستوى ســيولة البورصة في 
ســنة ما، فقد تمت زيادته من 
١٠٩ آلاف دينار لمعدل السيولة 

تقرير الشال

تعديلات الترقية من السوق الرئيسي مالت بشكل واضح لمعيار السيولة على حساب القيمة الرأسمالية للشركة


